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356914 ‐ فسخ العقد قبل الدخول لمن اشترطت تطبيق الإسلام فأمرها بالتبرج أمام إخوته

السؤال

ل أخت ف اله تسأل: عقدت الزواج ـ ولم يتم الدخول ـ مع شخص وافق عل شروطها ف أول الزواج، وهو: تطبيق الإسلام،

وإذا به يخل بشروطه، وطلب منها عدم لبس الحجاب الشرع أمام إخوته الذكور ف المنزل؛ بحجة إنهم يبرونه سنا،

وبأولادهم، وطلب منها تقبيل رأسهم حالما يأتون إل البيت، الشء الذي رفضته الأخت تماما؛ باعتباره دياثة، ولا يدخل الجنة

ديوث، كما ورد ف الحديث النبوي الشريف، وأيضا: (الحمو الموت)، وأن لا طاعة لمخلوق ف معصية الخالق. السؤال الآن:

وقد تم بيان أن هذا الرجل لا ينوي العدول، ومصر عل أن تتبرج زوجته أمام إخوانه، وتقبل رأسهم، وبالتال فإنه لم يفِ

بشرطه الذي كان قبل العقد، الأخت تريد فسخ العقد؛ بأنه غشها، ولن يعينها عل دينها. فما ه الأحام المترتبة عل الخلع

قبل الدخول، وهل ترد المهر نصفه أم كله؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

(هِموطشُر َلونَ عملسالْم) :ه عليه وسلمال العقد أو قبله تطبيق الإسلام، لزم الزوج ذلك؛ لقوله صل إذا شرطت المرأة ف

رواه أبو داود (3594)، وصححه الألبان ف "الإرواء" (1303).

لَلْتُمتَحا اسم :نْ تُوفُوا بِها وطالشُّر قحأنه قال: (ا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسوروى البخاري (2721)، ومسلم (1418) عن ر

بِه الْفُروج).

فإن أخل بالشرط ، وأمرها بترك الحجاب أمام إخوانه الذكور، وتقبيل رؤوسهم، كان لها حق ف الفسخ، وهذا ثمرة الشرط.

وإذا كان الفسخ قبل الدخول لهذا السبب، فهل يون للمرأة نصف المهر، أو لا يون لها شء؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من

يقول: إنها لا تستحق شيئا من المهر لأن الفرقة جاءت من قبلها. ومنهم من يقول: بل تستحق نصف المهر، لأنها إنما فسخت

لأجل عدم وفائه، فأن الفرقة جاءت من قبله. وهذا هو الراجح.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "قوله: فإن كان قبل الدخول فلا مهر، أي: إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر للزوجة، سواء

كان العيب فيه أو فيها.
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أما إذا كان العيب فيها، فعدم وجوب المهر لها واضح.

الت خَ العقدَ، فليس لها مهر، لغشها وغرورها، فهامرأة، وقبل أن يدخل عليها تبين أن فيها عيباً، فَفَس مثاله: إنسان عقد عل

غرت الزوج.

الت فسخت من أجل عيب الزوج، فيقول المؤلف: لا مهر لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، فه الزوج، وه وإذا كان العيب ف

طلبت الفسخ.

والصحيح ف ذلك: أنه إذا كان العيب ف الزوج، وفسخ قبل الدخول، فلها نصف المهر؛ لأن الزوج هو السبب، فيف نعامل

هذا الرجل الخادع الغاش بما يوافق مصلحته؟!

وقولهم: إن الفرقة من قبلها؛ لأنها ه الت طلبت الفسخ؟

نقول: ه ما طلبت الفسخ من أجل هواها أو مصلحتها، بل من أجل عيبه، فف الحقيقة هو الذي غرها، وه تقول: أنا أريد هذا

الزوج، لن ما دام معيباً، فأنا لا قدرة ل عل أن أبق معه. فالفرقة الآن من قبله هو ف الواقع، وعند أهل العلم: أن كل فرقة

نلَه تُمضقَدْ فَرو نوهسنْ تَما لقَب نم نوهنْ طَلَّقْتُماو :ون من قبل الزوج، فإن المرأة تستحق بها نصف المهر، لقوله تعالت

فَرِيضةً فَنصف ما فَرضتُم [البقرة: 237] " انته من "الشرح الممتع" (12/ 227).

ثانيا:

أما إذا طلق الزوج قبل الدخول؛ فإنه يلزمه نصف المهر اتفاقا.

ثالثا:

فإن أب الطلاق والفسخ، ولم يوجد قضاء يلزمه بالفسخ، فليس أمام هذه المرأة إلا الخلع، فتتنازل عن جميع المهر، أو حسبما

يتفقان.

وينظر ف الفرق بين الفسخ والطلاق والخلع: جواب السؤال رقم: (133859).

واله أعلم.
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